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 :  الملخص

تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على دور السياسة المالية في الاقتصاد باعتبارها أحد أهم أدوات 

تحقيق الاستقرار الاقتصادي للبلاد ،وذلك من خلال التطرق أولا إلى عرض الخصائص العامة للسياسة 

داء للاقتصاد الكلي )البطالة المالية بالجزائر وأدوات تطبيقها ،ومن ثم تتبع وتحليل تطورات أهم مؤشرات ال 

،التضخم ،النمو ، والميزان التجاري( ،وأخيرا دراسة قياسية باستعمال نموذج أشعة الانحدار الذاتي 

 لتحديد أهم الدوات المؤثرة وحجم تأثيرها بالنسبة لكل متغير.

سببية ،دوال الكلمات المفتاحي:أدوات السياسة المالية ،مؤشرات أداء الاقتصاد الكلي ،اختبار ال

 .الاستجابة للصدمات. 

  ,JEL:C320 C320, , E010 E620 تصنيف
Abstract:  

This study aims to shed light on the role of fiscal policy in the economy as one of the 

most important tools to achieve economic stability.for this purpose we will start first by 

presenting the general characteristics of fiscal policy in Algeria and the tools for its 

application, then tracking and analyzing the developments of the most important 

macroeconomic performance indicators (unemployment, inflation, economic growth 

and balance of trade ).finally ,an  econometric  study using a vector autoregressive  

model to determine the most influential policy  tools and the size of their impact for 

each variable. 

Keywords: fiscal policy  tools, macroeconomic performance indicators, causality test, 

impulse response functions. 
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  :تمهيد

عدّ السياسات المالية المطبقة في مختلف الدول 
ُ
وإلى جانب النقدية من أهم أدوات المحافظة على ت

التوازنات الاقتصادية الداخلية والخارجية للبلاد،كما أنها تمثل انعكاسا للأنظمة السائدة ومستويات التنمية 

الاقتصادية المحققة،إذ تختلف السياسات المطبقة بناء على خصوصيات كل دولة من حيث درجة 

 ف التي وضعت لتحقيقها.التقدم،مستويات النمو والهدا

وكغيرها من الدول عرفت الجزائر تغيرات وتحولات عميقة وجذرية في تطبيق مختلف سياساتها 

،وذلك بناء على خصوصيات كل مرحلة والهداف التي سعت  الاقتصادية ومنها المالية منذ فترة الاستقلال

تلك التي تزامنت مع بداية اللفية الجديدة  ولا تزال تسعى لتحقيقها. برامج عديدة تم تطبيقها أبرزها كانت

والتي صاحبها انتعاش في أسعار البترول ما ساهم وبشكل كبير في ارتفاع العائدات وتحقيق النتائج والهداف 

المسطرة في تلك الفترة وإلى حد كبير ،تبعها استقرار  نوعا ما وتحسن في أغلب المؤشرات الاقتصادية الكلية 

ما لبثت أن بدأت في التراجع مباشرة لاحقا منتصف العقد الثاني ،يعود ذلك وكما هو متعارف  التنموية ،والتي

عليه لكون تغيراتها  تبقى دائما رهينة التقلبات الظرفية للعوائد النفطية ،ما استدعى من الدولة السعي 

 للبحث عن مصادر بديلة لتمويل نفقاتها بعيدا عن التبعية للجباية البترولية.

 خضم ذلك ومن خلال عرضنا لمحتوى هذا البحث المتضمن لـ: في

 القسم الول:عرض عام لهيكل السياسة المالية في الجزائر وأدوات تطبيقها

 (1212-2991) القسم الثاني:يشمل عرض تطورات لبعض مؤشرات أداء الاقتصاد الكلي للجزائر للفترة

 (1212-2991)ة على مؤشرات أداء الاقتصاد الكليالقسم الثالث:دراسة قياسية لتأثير السياسة المالي

 سنحاول الإجابة على الإشكالية التالية:

كيف تساهم  السياسة المالية ،وما هو حجم تأثيرها في تحقيق استقرار  مؤشرات أداء الاقتصاد الكلي 

 للبلاد؟

الاستعانة بنموذج أشعة للإجابة على اشكالية البحث،تم اعتماد المنهج الوصفي التحليلي ،اضافة إلى 

 الانحدار الذاتي القياس ي لتحقيق أهدافه والمتمثلة بشكل أساس ي في:

 تحديد أدوات السياسة المالية المؤثرة في النشاط الاقتصادي وتطوراتها -
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 تتبع تطورات وتحليل أهم المؤشرات الدالة على أداء سياسة الاقتصاد الكلي الجزائري  -

 ت السياسة المالية على تلك المؤشرات.معرفة كيفية وحجم تأثير أدوا -

  فرضيات البحث:

 تتنوع مصادر الإيرادات العمومية ،وهي تشهد مسار تطور إيجابي بأحجام متزايدة -2

 تنوع مصبات النفقات العمومية والتركيز على تحسين أداء القطاعات الانتاجية والاستثمارية -1

الضريبة )بشكل منفصل( إيجابيا على أداء تؤثر كل من النفقات العمومية الإجمالية وحجم  -3

 الاقتصاد الكلي

 أثر صدمات السياسة يحتاج وقتا للظهور،ويختلف حجمها من متغير لآخر  -4

 

 الهيكل العام للسياسة المالية في الجزائر وأدوات تطبيقها:أولا:

 استخدام طريق عن الدولة تتبعه مالي عمل برنامج أو أسلوب بكونها عبارة عن المالية السياسةتتجسد 

 بالاقتصاد النهوض طليعتها فية ،معين أهداف لتحقيق العامة القروض على علاوة هانفقات و إيراداتها كل من

 الاجتماعية العدالة كل من مبدأ و الاقتصادي الاستقرار تحقيق إضافة إلى التنمية عجلة دفع و الوطني

 والثروة. الدخل عيتوز  في الفراد بين اتالتفاوت من تقليلال و المواطنين مهور لج ،تكافؤ الفرص

الذي و ،يغلب الطابع التوسعي عل أدائها وحتى يومنا  منذ الاستقلال  تها الماليةسياسل الجزائر تطبيقفي 

خصوصيات كل في تسطير عدة برامج ومخططات تم تجسيدها خلال عقود متتابعة ،كان ذلك بحسب  تجلى

 لها.وضعت مرحلة والهداف التي 

 ريان، زير) ( ، (2017 أحمد،، ضيف) ومخصصاتها المالية 2525-2995البرامج الإنمائية لفترة  .1

 شملت كل من:((2017

إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي عقب أزمة  (:اللجوء2294-2992برامج الإصلاح الهيكلي:) -

مليون دولار خصّصت لتحقيق جملة من الإصلاحات تصب ضمن هدف  121.292،بما قيمته 2991

 الانتقال نحو اقتصاد السوق.

(:خصص لتطوير القطاعات من غير المحروقات بهدف الحد 1222-2991برنامج التصحيح الهيكلي) -

 اصلاحات أخرى عديدة.من التبعية لها إضافة إلى 

مليار دولار ،هدفه تحقيق معدلات  12خصص له ما يعادل قيمته (:2559-2550برنامج دعم النمو ) -

 نمو مرتفعة



 (VARتأثير السياسة المالية على مؤشرات أداء الاقتصاد الكلي دراسة قياسية باستخدام نموذج أشعة الانحدار الذاتي )
 (1212-2991للفترة )

 بوعراب رابح                                                                     مزياني مريم

 

  2522السنة: 033 :ص

 

 52 : العدد          50: المجلد

  

 

 اديــــصــــتــــة للأداء الاقــيــدولــة الـلـــجـــمــال
ISSN: 2661-7161  EISSN:2716-9073 

 

:أكبر مخطط تنموي عرفته الجزائر يندرج ضمن  (2522-2525برنامج توطيد النمو الاقتصادي ) -

مليار دولار( 191يار دج )مل 12142سلسلة مخططات الاستثمارات العمومية خصص له مبلغ ضخم 

،برامج اجتماعية تنموية)تطوير التعليم ،الصحة ،الإسكان( ،تطوير الهياكل القاعدية إضافة إلى 

 ...(.PMEدعم التنمية الاقتصادية :)الفلاحة ،الصناعة،

مليار دولار ، منحت فيه الولوية  111رصد له مبلغ (:2529-2520المخطط الخماس ي للتنمية  )

وف المعيشة للسكان ،قطاع السكن ،العمل والتعليم ،الصحة ،المياه و تنويع لتحسين ظر 

 الاقتصاد خارج المحروقات.

 وتتجسد في:أدوات السياسة المالية: .2

ويمثل حجم التدخل الحكومي والتكفل بالعباء العمومية من قبل الدولة ،أما تحديد  لإنفاق العام:ا1.2 

 مستواه فيخضع لعدة عوامل أهمها:

الاختلاف في الموارد المالية  وقدرة الدولة في تحصيل ايرادات تغطي حجم نفقاتها المسطرة ومن مصادر  -

 متعددة 

الوضع الاقتصادي السائد سواء حدوث فجوة تضخمية تتطلب سياسة انفاقية مقيدة ،أو  توسعية في  -

 حال اقتصاد يعاني من فجوة انكماشية بغرض زيادة الطلب

 لذي تتبناه الدولة في تحديد سياساتها الاقتصادية.الفكر الاقتصادي ا -

مجموعة المداخيل النقدية التي تحصل عليها الدولة من مصادر مختلفة من أجل الإيرادات العامة:  2.2

 حيدوش ي )تغطية نفقاتها العامة لتحقيق التوازن على المستويين الاقتصادي والاجتماعي ،وهي نوعان

 :((2002 عاشور،

 :تشمل )الضرائب ،الغرامات المالية ،التعويضات والقروض إجبارية(إيرادات إجباريةـــ 

:)الإيرادات التي تحصل عليها الدولة مقابل سلعة أو خدمة تقدمها أو من ملكية خاصة إيرادات غير إجباريةــ  

 بها ،القروض الاختيارية(

أداة تساعد على إدارة وتوجيه الاقتصاد الوطني ،وهي عبارة عن بيان تفصيلي يتم  الموازنة العامة:2.3

اعتماده من قبل السلطة التشريعية في الدولة ،يقوم بتوضيح تقديرات إيرادات الدولة ونفقاتها معبرا عن 
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سنويا  ذلك في صورة وحدات نقدية تعكس في مضمونها خطة الدولة لسنة مالية مقبلة والتي يتم تحديدها

 †1*بموجب قانون المالية.

 ،أولها تسييري والثاني استثماري: إن الميزانية العامة لي دولة ومنها الجزائر تتكون من شقين مختلفين

كل النفقات الخاصة بتغطية العباء العادية والضرورية لتسيير المصالح وتمثل :2*نفقات التسيير -

 الميزانية العامة للدولةالعمومية التي تسجل اعتماداتها في 

تعتبر نفقات تجهيز عمومي ونفقات استثمار ونفقات بالرأسمال كل :*3نفقات التجهيز والاستثمار -

 النفقات المسجلة في الميزانية العامة للدولة على شكل رخص برامج وتنفذ باعتمادات الدفع.

 (:2522-2992العامة للجزائر للفترة ) تطور النفقات العمومية ،الإيرادات وحجم الموزانة .3

( بشكل عام  وعلى مدار ثلاثة عقود ارتفاعا في كل من حجم النفقات 1211-2991شهدت المرحلة )

والإيرادات العمومية ،بشكل ضعيف نوعا ما ميّز مرحلة التسعينات لما شهدته من أوضاع أمنية واقتصادية 

في حجم نمو كلا المتغيرين  خلال العقد الول من اللفية صعبة ،ومن ثم عرف المسار التصاعدي تسارعا 

 الجديدة. 

( 2522-2992(:تطور كل من النفقات والإيرادات العمومية )من الجباية البترولية والعادية( للدولة خلال )2الشكل )

 الوحدة )مليار سنتيم(

 

 
 *4المصدر:باعتماد مصادر متعددة

التي كان ولا يزال يعتمد عليها الاقتصاد الجزائري بنسبة غالبة تفوق  يرجع ذلك  لارتفاع أسعار المحروقات

في تحصيل إيراداته. وتظهر السلسلتان بشكل متواز لكل من الإيرادات والإيرادات من الجباية البترولية  ٪92الـ

                                           
 المتعلق بقوانين المالية. 94/22،القانون 1 :المادة 1† 

 المتعلق بقوانين المالية 92/12من القانون: 1المادة 2* 

 المتعلق بقوانين المالية. 94/22من القانون  31المادة *3 
 وزارة المالية،موقع  ،المجلس الوطني للمحاسبة، 1211الجريدة الرسمية ،قوانين المالية ،قوانين المالية التكميلية إلى غاية *4 

 كفية قسميوري ،أثر السياسة المالية على المؤشرات الداخلية للاستقرار الاقتصادي وأطروحة الدكتوراه لـ:
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جي. أما بالنسبة على طول الفترة ،ما يعكس الطابع الريعي و الاستهلاكي للاقتصاد بدلا من الاستثماري أو الانتا

لحجم الجباية العادية وبالرغم من اتجاهه العام التصاعدي إلى أن نسب مساهمته في تحصيل الإيرادات 

 العمومية تبقى ضعيفة مقارنة بالجباية البترولية.

 12222و  42222خلال العقد الثاني شهدت كل من النفقات والإيرادات تذبذبا في أحجامها تتراوح ما بين 

مع ملاحظة أن النفقات في العموم تفوق حجم  1222-1222ج لكل منهما على التوالي خلال سنوات مليار د

الإيرادات ،ومن ثم يتضح تراجع كبير )انهيار( خاصة في حجم الإيرادات الذي يتزامن مع فترة جائحة كوفيد 

(  زيادة كبيرة في 1211-1212وتراجع أداء معظم النشطة الاقتصادية ،لتشهد بعد ذلك مرحلة التعافي ) 29

 مليار دج ،إلى جانب الارتفاع الكبير في أسعار  المحروقات عالميا. 22229.4حجم الإيرادات بلغ 

بالنسبة لقدرة النفقات على تغطية الواردات فقد عرفت تذبذبا هي الخرى ،يتضح ذلك من خلال تتبع 

 ( لتطورات رصيد الميزانية لنفس الفترة:1)الشكل 

 2522-2992طور رصيد الميزانية للفترة :ت2الشكل 

 
 المصدر:باعتماد بيانات الشكل أعلاه

حيث عرف حجم الموازنة العامة تحسنا طفيفا )رصيد إيجابي( خلال السنوات الولى من اللفية الجديدة 

يعكس الطابع التوسعي لسياسة الجزائر المالية الهادفة إلى تسيير  ،ما ليشهد تراجعا خلال العقد الثاني

( بلغ عجز الموازنة 1212-1212تحقيق برامجها ومخططاتها المسطرة لكل مرحلة. أما بالنسبة لسنوات )و 

ا من وبشكل كبير  خلال فترة الجائحة وما صاحبهالإيرادات نتيجة تراجع  (مليار دج -23199.12) العامة ذروته

لإيرادات والتي كان لها أثر مشابه على كل من ا  1224خفاض حاد في أسعار البترول ،علاوة على أزمة ان

ةالعمومية وحجم الموازن

 

 (:2522-2992تطور بعض مؤشرات الأداء للاقتصاد الكلي خلال الفترة ) ثانيا:

 معدل النمو الاقتصادي: .2
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العالية للمحروقات وانخفاض حجم التنويع في النشاط الاقتصادي عبر مختلف القطاعات نظرا للتبعية 

وبالرغم من الإمكانيات والموارد الهائلة ،فإن تحقيق مستويات نمو اقتصادي مرتفعة أو منخفضة يبقى 

ه والذي دائما خاضعا لتقلبات أسعار النفط في السواق العالمية وهو ما يعكسه التذبذب في المخطط أسفل

 بالرغم من تحصيله لمعدلات نمو إيجابية إلا أنها غير مستقرة .

مما  1212سنة   ٪-1.2تجدر الإشارة أيضا إلى تراجع النمو الاقتصادي وبشكل كبير )سلبي( بمعدل  

 يعكس الثر القوي  للجائحة على مختلف أنشطة الاقتصاد الوطني.

 (2522-2992معدلات النمو الاقتصادي ) تطور (:3الشكل)

 
 بيانات البنك الدوليالمصدر:

 

 البطالة والتضخم: .2

شهدت نسب البطالة والتضخم مستويات قياسية بداية التسعينات) التضخم بمعدل 

،ومع سعي الدولة لتحقيق أوضاع اقتصادية  من إجمالي الفئة النشطة( %14.39 ،البطالة32.21%

البرامج الإنمائية المتتابعة المنجزة والتي ساهم في نجاحها و المخططات  عبر ااستقرار واجتماعية أكثر 

تم تحقيق تراجع كبير في مستويات التضخم   1222بداية من سنوات ، تزامنها مع ارتفاع أسعار المحروقات

كل من  (ةوبالرغم زيادة الطلب الاستهلاكي الناتج عن سياسة الانفاق التوسعية للدول)ساهم في ذلك 

بذلك  سياسات الدعم المطبقة و كذا الانفتاح التجاري للدولة عن طريق اللجوء إلى الاستيراد.  ليتراوح

كأقص ى معدل خلال فترة ما بعد   %2.13و  %1 معدل التضخم وعلى طول الفترة اللاحقة  ما بين

 الـجائحة.

 (2522-2992تطور معدلات البطالة والتضخم )(:2الشكل)
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 المصدر:قاعدة بيانات البنك الدولي

بالنسبة لمعدلات البطالة وبالرغم من محاولات التخفيض من نسبها عن طريق توفير مناصب الشغل 

،إلا أن  ،سياسات دعم وتطوير الصناعات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ... وتأسيس وكالات التشغيل 

يستثنى من ذلك العمالة في الاقتصاد  النشطة الإجمالية  من الفئة %21نسبها تبقى مرتفعة نوعا ما في حدود 

 (.. (2021العيش، أحمد )الموازي أو ما يطلق عليه "حجم العمالة غير الظاهرة"

 الميزان التجاري: .3

الصادرات والتي هي في أغلبها من المحروقات على حجم الطلب في السوق الدولية وعدة محددات  تعتمد

 في حين يبقى التنويع من منتجات وخدمات أخرى شبه غائب.  أخرى 

بالنسبة للواردات يتضح ارتفاع حجمها بداية اللفية نظرا لارتفاع العوائد البترولية وهي في العموم 

( المر الذي 1221مليار دج سنة 1122المتزايد )الاستهلاكي الطابع( )لتبلغ حوالي موجهة لتلبية الطلب 

 . (1224)أزمة أدى إلى تحصيل عجز  في الميزان التجاري ودائما في تزامن مع فترات تراجع أسعار المحروقات

 )الوحدة مليار سنتيم( 2522-2992(:تطور حجم الصادرات والواردات 0الشكل)

 
 بيانات البنك الدولي المصدر:قاعدة

 

 

 (:2522-2992دراسة قياسية لتأثير السياسة المالية على بعض مؤشرات الأداء للاقتصاد الكلي ):ثالثا
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نستخدم في هذه الدراسة نموذج أشعة الانحدار الذاتي لتقدير العلاقة قصيرة الجل بين المتغيرات ،ومن 

ام ،معدل البطالة والتضخم،الصادرات ثم تتبع وتحليل استجابة )حجم الناتج الداخلي الخ

 والواردات(لحدوث صدمة في كل من )النفقات العمومية وحجم الجباية العادية( على المدى القصير.

 ويشمل كل من:تحديد متغيرات النظام: .2

 

 

 متغيرات النموذج : 2الجدول رقم 

 المصدر: رمزه: المتغير:

 البنك الدوليبيانات  growth حجم الناتج الداخلي الخام

 البنك الدولي unemp معدل البطالة

 البنك الدولي inf التضخم

 البنك الدولي Impo,expo الصادرات ،الواردات

 Expenses النفقات العمومية، الضرائب

taxes 

الجريدة الرسمية ،قوانين المالية ،قوانين 

،المجلس  1211المالية التكميلية إلى غاية 

 موقع وزارة المالية،الوطني للمحاسبة، 

كفية قسميوري ،أثر  وأطروحة الدكتوراه لـ:

السياسة المالية على المؤشرات الداخلية 

 للاستقرار الاقتصادي

 تبين أن السلاسل EVIEWS10على برمجية   ADFبالاستعانة باختبار دراسة استقرارية السلاسل:2.

 الذي قادنا الى اجراء الفروقات لجعلهاالزمنية الخاصة بمتغيرات النظام ليست مستقرة ،المر 

  تستقر،والجدول التالي يبين درجة الاستقرارية لكل سلسلة:

 (:تحديد استقرارية ودرجة تكامل السلاسل2الجدول رقم)

 الاستقرارية: السلسلة:

growth ، الفرق الولI(1) 

expenses ، عند الفرق الثانيI(2) 

impo ، عند الفرق الثانيI(2) 

  expo ، الفرق الأولI(1) 

taxes ، الفرق الولI(1) 
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inf ، الفرق الولI(1) 

unemp ، الفرق الولI(1) 

 eviews10المصدر:بالاعتماد على برمجية 

 :تقدير النموذج .2

بالاستعانة بمجموعة معايير المعلومات تم تحديد فترة الإبطاء بفترة واحدة ،ومن ثم تقدير  معادلات 

 والحصول على النتائج التالية:)أنظر املحق( VAR(1)النظام 

 
بالنسبة لمعادلة النمو فقد اتضح أنه فقط الضرائب للفترة الماضية لها معنوية احصائية :معدل النمو 2.3

 .وحدة  2.43E-06- إذ يؤدي زيادة حجمها بـوحدة واحدة إلى تراجع معدل النمو بـ :

 التضخم والبطالة: 2.3

 
إضافة إلى  %2.13فيؤثر فيه معنويا وبشكل سلبي معدل النمو للفترة الماضية بنسبة بالنسبة للتضخم 

 %+2.12معدل النمو الؤخر بـ 

-وأيضا حجم الصادرات بشكل ضئيل ) %-2.24البطالة:تتأثر معنويا بشكل سلبي بكل من معدل التضخم  

2.43E-06 ) 

 الصادرات والواردات: 2.3
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وحدة، وأيضا بحجم  2.23معنويا وبشكل موجب بكل من واردات الفترة الماضية بـ  بالنسبة للواردات:تتأثر

وحدة ـ في حين تؤدي الضرائب إلى تراجعها وأيضا بشكل كبير  14123.2النفقات بشكل كبير إذ يزيد حجمها بـ

 وحدة -192292

 وحدة . 2.91جم الصادرات:اتضح أنها تتأثر معنويا وبشكل سلبي فقط بالضرائب للفترة الماضية بح

 

 

 حجم النفقات العمومية والضرائب: 2.3

 
وحدة  -229191.9حجم النفقات العمومية اتضح أنه يتأثر بكل من معدلات البطالة للفترة الماضية بـ

 .وحدة 2.92،ونفقات الفترة الماضية بـزيادة بـ

 وحدة للضرائب. 2.41وحدة و2.34 بـ أما الضرائب تتأثر إيجابيا بكل من حجم النفقات للفترة الماضية

 دراسة صلاحية النموذج: .3

عن طريق التحقق من استقرارية النموذج بواسطة  اختبار الجذور متعددة الحدود وأيضا التوزيع الطبيعي 

 )الملحق( Jarque-Beraللبواقي بالاستعانة بإحصائية 

 الدراسة الديناميكية للنموذج: .2

 من خلال اختبار سببية غرانجر اختبار السببية: -أ
ّ
ن من تحديد العلاقة الحركية قصيرة والذي يمك

 علاقة سببية أحادية الاتجاه فقط بين كل من: متغيرات النظام اتضح وجود الجل بين

 (:نتائج اختبار السببية لغرانجر3الجدول رقم)

 معدل النمو حجم الضرائب
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 حجم الواردات حجم الضرائب

 حجم الضرائب العموميةالنفقات 

 التضخم معدل النمو

 التضخم معدل البطالة

 حجم الصادرات معدل البطالة
 eviews25المصدر:بالاستعانة بمخرجات برمجية 

 دوال الاستجابة للصدمات: -بـ 

دراسة استجابة المتغيرات لحدوث صدمة بمقدار انحراف معياري واحد في كل من )النفقات العمومية 

،يتضح هنا كل من نوع ،حجم وسرعة الاستجابة )أي الثر الذي تحدثه  سنوات لاحقة 22والضرائب( لفترة 

 الصدمة(:

 (:تحديد حجم وأثر الصدمات على المتغيرات4الجدول رقم)

 eviews10المصدر:بالاستعانة بمخرجات 

 )+( أثر إيجابي

 ( أثر سلبي-)

 بناء على نتائج اختبار السببية والاستجابة للصدمات اتضح أنه بالنسبة لـ:

 الاستجابة صدمة في حجم النفقات الضرائبصدمة في حجم 

الثر على طول  حجم الاستجابة الثر حجم الاستجابة

 الفترة

 ٪14قوية نوعا ما بمتوسط 

 تتراجع تدريجيا)أثر منتهي(

 ضعيفة بمتوسط -,-,-

24-٪ 

+,-,-,- 

 

 

 معدل النمو

 ٪92بمعدل  ,-,-, - )غير منتهي( ٪11بمعدل 

 )غير منتهي(

 التضخم ,-,-,-

ضعيفة لها أثر إيجابي بعد 

 السنة الرابعة

أثر إيجابي بداية من  +,+,-

 9السنة الـ

 البطالة +,-,-

أثر سلبي ضعيف مستقر في 

 -8e9حدود ٪

أثر قوي إيجابي  ,-,-, -

يتراجع بعد السنة 

 السادسة

 الواردات -,+,+

سلبي بداية من السنة 

 ٪-10e3الثالثة بمعدل 

 الصادرات ,-,-, - ٪-e6 10بمعدل  -,-,+
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 زيادة حجم الضرائب:فإن له أثر فوري سلبي قوي نوعا ما على معدل النمو يمتد على طول المرحلة ، -

الضرائب تعمل على زيادة حجم الإيرادات العمومية ومنه النفقات ومن ثم الطلب الكلي ففي حين أن 

في المرحلة الولى،إلا أن تأثيرها الكبر على القدرة الشرائية للأفراد حيث يبدأ كل من النشاط 

الاستهلاكي والاستثماري في التراجع ،بذلك هي تساهم في خفض معدل التضخم وبشكل كبير)أثر 

على طول الفترة(. من ناحية أخرى فإن الثر على الواردات يكون سلبيا أيضا ذلك أن أسعار سلبي 

الرسوم الجمركية ضمنها ترتفع أيضا ،أما على الصادرات فيرتفع حجمها بالتزامن مع تحسن النشاط 

الاقتصادي خلال المرحلة الولى فقط ومن ثم تتأثر بتراجعه ،نفس الش يء فيم يخص  معدلات 

 طالة.الب

بالنسبة للنفقات العمومية:ففي حين أن حدوث صدمة فيها عامة)وخاصة أن الغالبة فيها هي  -

الإيرادات الجبائية البترولية( له أثر إيجابي فوري على النمو الاقتصادي وذلك لتوسع النشطة 

الطلب الاقتصادية ،إلا أنه يتراجع ويصبح سلبيا بسرعة بداية من السنة الثانية ،بسبب أن حجم 

الكلي الاستهلاكي الطابع في العموم يتم تلبيته عن طريق اللجوء إلى الاستيراد من الخارج )نظرا 

ما يؤدي إلى زيادة حجم  للضعف النسبي الذي تعاني منه مختلف القطاعات الانتاجية الخرى( 

تعرف الواردات وانخفاض في الصادرات إلى جانب معدل التضخم ،في حين أن معدلات البطالة 

 مبدئيا مع تحسن أداء النشاط الاقتصادي لتعود للارتفاع لاحقا بداية من السنة السادسة. تراجعا

 

 لاصةخال
كل ،وذلك من خلال عرض السياسة المالية العام بالجزائر تم من خلال البحث التطرق إلى هيكل تطبيق 

لة بالإيرادات العمومية والتي تستحوذ الإيرادات 
ّ
 ،النفقاتلجبائية على النسبة الغالبة منها امن أدواتها )ممث

،البطالة والتضخم  ومن ثم حجم تأثيرها على كل من معدلات النمو، ،مستويات تطورها ،والميزانية العامة(

وأيضا حجم الصادرات والواردات . وقد اتضح أنه بالنسبة للنفقات العمومية فإن لها تأثير إيجابي قوي على 

ولكن بشكل مؤقت فقط،فبالرغم من أنها تؤدي إلى تحسن في كل من معدلات  معدل النمو الاقتصادي

البطالة والتضخم مبدئيا إلا أن ارتفاع حجم الواردات نتيجة ارتفاع الطلب الكلي ذي الطابع الاستهلاكي 

 وعدم القدرة على تلبيته محليا بشكل كافي وضعف النشطة الاستثمارية والإنتاجية بشكل عام ،إضافة إلى

قلة التنوع وغياب القدرة التنافسية للصادرات الجزئية )ما عدا ما تعلق منها بالمحروقات( يؤدي تدريجيا إلى 

 النمو.معدلات تراجع أداء النشاط الاقتصادي ومنه 
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ا يؤدي ،فإن رفعهرة إضافة إلى الرسوم الجمركية( ،غير المباشا يخص حجم الضرائب )المباشرة أما فيم

ومن ثم   على المدى القصير فقط )فترة وجيزة بمعدل سنة واحدة(،ولكن أيضا المؤشرات  إلى تحسن غالبية

القدرة الشرائية لتأثيرها السلبي الكبير على تتراجع وبشكل كبير على طول الفترات اللاحقة وخاصة بالنسبة 

 ت البطالة.حجم كل من الصادرات والواردات ،حجم النشطة الاقتصادية ومعدلا ،إضافة إلى للأفراد 

بذلك تتضح ضرورة التخطيط الجيد ،إضافة إلى الحاجة إلى التنسيق بين السياسات الاقتصادية كون 

،إضافة إلى ضرورة  المتوسطالقصير أو المالية وحدها غير قادرة على تحقيق الاستقرار  سواء على المدى 

سات )ضرورة وضع استراتيجيات اعتبار ودراسة الفجوات الزمنية للاستجابة عند دراسة وتطبيق السيا

 استشرافية( .

قطاعات إنتاجية أخرى هامة تمكن وتطوير ،فإن اللجوء إلى الاستثمار في مجالات عدة  من ناحية أخرى 

صادية الخرى بعيدا عن المحروقات لدعم وتطوير مختلف النشطة الاقت بديلة من تحصيل مصادر تمويل

 ابات أو تقلبات ظرفية مهما كان نوعها.،وتحول دون وضع الاقتصاد رهينة لاضطر 

 ملاحق :

 
         (:اختبار استقرارية النظام2الملحق رقم )                                                نتائج التقدير( : 1) ملحق رقمال

 

 
 eviews10مخرجات المصدر:                                                                                                         eviews10مخرجات المصدر:
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 (:دوال الاستجابة للصدمات2الملحق رقم )                                                                                  (:اختبار التوزيع الطبيعي للبواقي3الملحق رقم)

                                      

 
   

  eviews10المصدر:مخرجات   

 

 

                                                                                                                       
 

 
                                                                eviews10المصدر:مخرجات   

 قائمة المراجع:

 

 المقالات:

أحمد العيش ،عبد الصمد بوشنة أثر الانفاق العام على مؤشرات الاستقرار الاقتصادي في الجزائر:دراسة باستخدام نماذج التكامل .  .1

 219- 239،ص  1212( ،2العدد ) 4( ،مجلة الاقتصاد الدولي والعولمة المجلد 1222-2992المشترك خلال الفترة )

رار الاقتصادي في ظل تطبيق السياسة المالية بالجزائر ،دراسة تحليلية خلال الفترة حيدوش ي عاشور ،ششوي حسن ،مؤشرات الاستق.  .1

 .،جامعة البويرة  393-319( ص 1221) 22العدد  21،مجلة البحوث والدراسات العلمية ،المجلد  1222-1229

 البشائر مجلة ،(2014-2000) الفترة خلال الاقتصادي الاصلاح تحقيق في ودورها المالية السياسة تطور  ،ميادة بلعايش زير ريان، .3

 .1222،سبتمبر23،المجلد الثالث،العدد الاقتصادية
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- 07 :العدد والمالية للاقتصاد الجزائرية المجلة(،)2019-1962  من للجزائر المالية السياسة تطور  تقويم،نسيمة يحيى أحمد،بن ضيف .4

 الثاني،جامعة البويرة. المجلد،2017 أفريل

 الأطروحات:

قسميوري،أثر السياسة المالية على المؤشرات الداخلية للاستقرار الاقتصادي)النمو الاقتصادي،التضخم والبطالة(دراسة كفية  .2

 1212-1212لي تطبيقي،جامعة محمد خيضر بسكرة ،،أطروحة دكتوراه تخصص اقتصاد ما1229-2991تحليلية لحالة الجزائر خلال 

اقع الأنترنت:  مو
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       https://www.mf.gov.dz/index.php/ar :موقع وزارة المالية الجزائرية
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